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جمھوریة مصــر العربیة
المحكمة الدستوریة العلیا

محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة یوم السبت الثانى من ینایر سنة 2021م، الموافق الثامن عشر

من جمادى الأولى سنة 1442 ھـ.
برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة

وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعلیم أبو العطا      

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى       رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                         أمین السر

أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 85 لسنة 41 قضائیة    "دستوریة".

المقامة من
فتحیة عبدالحمید أحمد على

ضد
1- رئیس الجمھوریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2- وزیـــــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

3- أحمد عبدالحمید أحمد على
4- عمر عبدالحمید أحمد على

      بطلب الحكم بعدم دستوریة المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواریث
والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2019، لتعارضھا مع أحكام القانون المدنى وقانونى الشھر

العقارى والسجل العینى.

المحكمة
      بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

      حیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن المادة (30) من قانونھا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، إذ نصت على أنھ "یجب أن یتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستوریة
العلیا أو صحیفة الدعوى المرفوعة إلیھا وفقًا لحكم المادة (29) من القانون ذاتھ، بیان النص
التشریعى المطعون بعدم دستوریتھ، والنص الدستورى المدعى مخالفتھ، وأوجھ المخالفـــــة"، فإن
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مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستوریة أن یتضمن قرار الإحالة أو صحیفة الدعوى
بیانًا للنص التشریعى المطعون فیھ بعدم الدستوریة، وبیانًا للنص الدستورى المدعى مخالفتھ،
وأوجھ ھذه المخالفة، باعتبار أن تلك البیانات الجوھریة ھى التى تنبئ عن جدیة الدعوى، وبھا
یتحدد موضوعھا، حتى یتاح لذوى الشأن – ومن بینھم الحكومة التى تعتبر خصمًا فى الدعوى
الدستوریة بحكم القانون – أن یتبینوا كافة جوانب المسألة الدستوریة المعروضة بما ینفى التجھیل

عنھا.

      وحیث إن صحیفة الدعوى المعروضة، قد وردت خالیة من إیضاح النص الدستورى المدعى
مخالفتھ، وأوجھ تلك المخالفة. ومن ثم فإن تلك الصحیفة تكون قد افتقدت إلى البیانات الجوھریة
التى استوجبھا نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المشار إلیھ، وھو ما یتعین

معھ القضاء بعدم قبول الدعوى.

لذلك
      قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعیة

المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


